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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته              
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل /ن نيسا٢٩سة والستين، الساد

  )تونس (١/٢٠١٣رقم     

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣ في موجه إلى الحكومة بلاغ    

  بشأن عبد الوهاب عبد االله    
  .البلاغلم ترد الحكومة على 

  . طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولة
 الـصادر   ١٩٩١/٤٢عسفي بموجب القرار    أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز الت       -١

 ووُضحت ولايـة الفريـق العامـل ومُـددت في قـرار             .اًعن لجنة حقوق الإنسان سابق    
. ٢٠٠٦/١٠٢وأقر مجلس حقوق الإنسان هـذه الولايـة في مقـرره            . ١٩٩٧/٥٠ اللجنة

 ٣٠ المـؤرخ    ١٥/١٨ومُددت الولاية لثلاث سنوات أخـرى بموجـب قـرار المجلـس             
  وفقـاً  لبلاغ السالف الـذكر إلى الحكومـة،      وأحال الفريق العامل ا   . ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

  ).، المرفقA/HRC/16/47(لأساليب عمله 
  : في الحالات التاليةأن الحرمان من الحرية إجراءٌ تعسفي الفريق العامل ويرى  -٢

إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية            )أ(  
ء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق              مثل إبقا (

  ؛)الفئة الأولى) (عليه
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عن ممارسة الحقوق أو الحريـات الـتي        اً  إذا كان الحرمان من الحرية ناجم       )ب(  
 من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان،        ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧تكفلها المواد   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٢والمواد  
  ؛)الفئة الثانية(والسياسية في حالة الدول الأطراف في العهد 

بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة   اً  أو جزئي اً  إذا كان عدم التقيد كلي      )ج(  
نسان وفي الصكوك الدولية  عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإ         

اً ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورة بحيث يصير الحرمان من الحريـة تعـسفي               
  ؛)الثالثة الفئة(

إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإداري             )د(  
  ؛)الفئة الرابعة (إدارياً أو قضائياًلمدة طويلة دون إمكانية المراجعة أو التظلم 

للقانون الدولي بسبب التمييز على أسـاس  اً إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاك      )ه(  
المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو الوضـع الاقتـصادي،                 

ي وضع آخر، علـى  الرأي السياسي أو غيره، أو نوع الجنس، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة أو أ         أو
  ).الفئة الخامسة(نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يؤدي إلى ذلك 

  البلاغات    

  البلاغ الوارد من المصدر    
الاعتقال التعـسفي علـى     المعني ب أُحيلت القضية المذكورة أدناه إلى الفريق العامل          -٣

  :التالي النحو
 / شـباط  ١٤واطن تونسي، مولود في المنـستير في        السيد عبد الوهاب عبد االله، م       -٤

، شغل منصب سفير تونس لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية            ١٩٤٠ فبراير
باسم رئاسـة   اً  ومتحدثاً  مستشاراً  وعُيِّن، إثر عودته إلى تونس، وزير     . ١٩٩١-١٩٨٨في الفترة   
، تاريخ  ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧ حتى   الاتصال ب  مكلفاً ترةوكان أثناء تلك الف   . الجمهورية
 إلى  ٢٠٠٣نـوفمبر   /واحتفظ السيد عبد االله في الفتـرة مـن تـشرين الثـاني            . نهاية مهامه 

اً  وزيـر  ٢٠٠٥أغـسطس   /وعُـين في آب   .  بوظيفته كوزير مستشار   ٢٠٠٥أغسطس  /آب
 لـدى اً  رمستشااً  رثم عُيّن وزي  . ٢٠١٠يناير  /حتى كانون الثاني  وشغل هذا المنصب    للخارجية،  

  .، تاريخ إقالته٢٠١١يناير / كانون الثاني١١ رئاسة الجمهورية حتى

القضية (معلومات بشأن احتجازه قبل المحاكمة في قضية تمويل التجمع الدستوري الديمقراطي                
  )١٩٨٥٥/٥رقم 
لمحاكمة ل  السابق  الاحتجاز رهن السيد عبد االله     أُودع،  ٢٠١١مارس  / آذار ١٠في    -٥

قضية تمويل التجمع الدستوري الـديمقراطي،      في إطار   ب أمر صادر عن وزير الداخلية       بموج
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دون إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق المكلف بالقضية، بل حتى قبل اسـتجوابه مـن         
  . جانب قاضي التحقيق

، مثُل السيد عبد االله أمام وكيل الجمهوريـة وقاضـي           ٢٠١١مارس  / آذار ١١وفي    -٦
يـصدرا  فرفضا استجوابه على أساس أنهما لم       . المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة   التحقيق في   

 / آذار ١٢ففُتح تحقيـق رسمـي في اليـوم التـالي،           . يستدعياهبالحضور ولم   بشأنه تكليفاً   
 السيد   بمناسبة استدعاء  نُظمت تغطية إعلامية  و. لن عنه في وسائط الإعلام    ، أُع ٢٠١٢ مارس

في  ٢٠١١مـارس   / آذار ١٦في   من جانب قاضي التحقيق      لسماعهلة  عبد االله إلى قصر العدا    
جمـع  "و" لـصالحه اختلاس أموال عن طريق التجمع الدستوري الديمقراطي وتحويلها         "قضية  

  ". لتمويل أنشطتهمؤسساتأفراد ومبالغ مالية من 
 ، رأى قاضي التحقيق أنه لا مجال لملاحقة السيد عبـد االله           ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٣وفي    -٧

. إلى اختبار قضائي أثبت أن لا علاقة للسيد عبد االله بهـذه القـضية  اً في هذه القضية، استناد  
 النتيجة التي خلص إليهـا      ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣رة الاتهام في    دائأكدت  وقت لاحق،    فيو

  .قاضي التحقيق
ر في إطا اً   شهر ١٤لمحاكمة لفترة   السابق ل بيد أن السيد عبد االله ظل قيد الاحتجاز           -٨

 مـن مجلـة     ٨٥هذه القضية، أي بما يتجاوز المدة القانونية القصوى التي تقضي بها المـادة              
في انتظار  اً  للمصدر، كان ينبغي أن يُفرج عن السيد عبد االله مؤقت         اً   ووفق .الإجراءات الجزائية 

نتائج الاختبار، لا سيما وأنه أُفرج عن أكثرية المتهمين في هذه القـضية في انتظـار نتـائج                  
ورُفـضت  . أن النيابة العامة اعترضت على هذا القرار فطعنت فيه بـالنقض          اً  الاختبار علم 

  . وتكراراًعن السيد عبد االله مراراًالمؤقت طلبات الإفراج 

 في قضية   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤معلومات بشأن احتجاز السيد عبد االله قبل المحاكمة منذ              
  ) ٢٠٣٠٣/١القضية رقم (كاكتوس 

لمحاكمة السابق ل  الاحتجاز   رهن السيد عبد االله     أُودع،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤في    -٩
 وتنـدرج هـذه القـضية       ).المعروفة باسم كاكتوس   (٢٠٣٠٣/١في قضية أخرى تحمل رقم      

التلفزة التونسية بشأن مخالفات مزعومة للقانون في إطار مختلف         مؤسسة  إطار شكوى قدمتها     في
  ".نتاجكاكتوس للإ" مع شركة الإنتاج الخاصة المؤسسةالتي أنجزتها الأعمال والعقود 

 من المجلـة الجزائيـة،      ٩٦طؤ بمقتضى الفصل    اووُجهت إلى السيد عبد االله تهمة التو        -١٠
عيـة في هـذا     بالرغم من عدم وجود أي صلة له بهذه القضية حيث إن التلفزة التونسية، المد             

  . رُفعت ضدهم الشكوىسمه في قائمة الأشخاص الذيناالقضية، لا تذكر حتى 
سم السيد عبد االله إلى هذه القضية على أساس ملاحظة اللمصدر، فقد أضيف اً ووفق  -١١

خطية تحيل تعليمات رئيس الجمهورية السابق بشأن تغيير عنوان مشروع برنامج تلفزيوني لم             
العنـصر  ويبدو أن هذه الملاحظة الخطية التي لا تشكل جريمة أو مخالفة هـي              . ينجز إطلاقاً 



A/HRC/WGAD/2013/1 

GE.13-15805 4 

إيداعـه   في هذه القـضية ثم    اً  الوحيد الذي جرى التحجج به لتبرير ملاحقة السيد عبد االله قضائي          
  .المصدر أي تبرير قانوني آخر، حسب ولا يوجد. لمحاكمةرهن الاحتجاز السابق ل

 اً بإيـداع   أمر ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤وفي هذه القضية، أصدر قاضي التحقيق في          -١٢
 من مجلة الإجـراءات الجزائيـة   ٨٠دون استجوابه، بما ينتهك الفصل   السجن  السيد عبد االله    

لحاكم التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقـة إيـداع في             "الذي ينص على أن     
بالـسجن  اً  السجن بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، وذلك إذا كانت الفعلة تستوجب عقاب           

 استيفاء الشرطين   عدمضر استجواب السيد عبد االله      للمصدر، يثبت مح  اً  ووفق". أشداً  عقاب أو
  .تشارة وكيل الجمهوريةالسالفي الذكر وهما استجوابه واس

ة الابتدائية بتونس   ، أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكم     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤وفي    -١٣
ته ظار محاكم واتُّخذ قرار احتجازه في انت    . دون استجوابه في السجن    السيد عبد االله     إيداعأمراً ب 

الإثبات والنفي ودون تمكينه من     أدلة  ه، ودون حتى تقدير     دفوعدون حضور محاميه ودون سماع      
  . من مجلة الإجراءات الجزائية٦٩توضيح الوقائع أو الاعتراف بها كما يقضي بذلك الفصل 

 ورفض قاضي التحقيق بصورة     .٢٠١١يوليه  / تموز ١ عبد االله في     واستُجوب السيد   -١٤
وفي الوقت نفسه، استفاد من الإفراج المؤقت       .  طلبات الإفراج المتتالية التي قدمت إليه      منهجية

جميع المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، المشتبه بهم في تكبيد موسسة التلفزة التونسية خسائر              
  .روعةمالية أو في كسب عائدات غير مش

تعسفي بـسبب   إجراءٌ  حريته  من   السيد عبد االله     حرمانوبالمثل، يدفع المصدر بأن       -١٥
 من مجلة الإجراءات الجزائية، حيث إنه ليست له أي صلة بالمـدعي             ٨٥عدم احترام الفصل    

. و جنح جديدة ترتبط بهذه القضيةبالمتهمين وهو ليس في وضع يمكنه من ارتكاب جرائم أ        أو
ائيين اللذين أجريا في إلى أن الاختبارين القضاً  التحقيق نظرسيرأن يعيق حسن اً ولا يمكنه أيض

  .إطار هذه القضية، أثبتا أن لا صلة له بها
، بل مدّد في مناسبتين    المتتاليةالإفراج  طلبات   عن ذلك، رفض قاضي التحقيق       وفضلاً  -١٦

 ولم يـراع    .ا السيد عبد االله   احتجازه قبل المحاكمة بالتشبث فقط بالملاحظة الخطية التي دوّنه        
لتي تضمنها ملف القضية والتي تشمل الاختبارين القضائيين المشار         قاضي التحقيق أدلة النفي ا    
  ويشكل ذلك، وفقاً   . واستجواب تبرّئ السيد عبد االله      شهادة ٣٠إليهما أعلاه وما يربو على      

 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يقضي بأن يتـولى حـاكم            ٥٣للفصل  اً  للمصدر، انتهاك 
  . النافية للتهمةالتحقيق إظهار البراهين المثبتة أو 

رهن المحاكمة منذ أكثر من سنة، أمـر قاضـي          اً  وبينما كان السيد عبد االله محتجز       -١٧
وفي هذه القضية، فإن السيد عبد االله، الذي وُجهت إليه تهمـة    . التحقيق بإجراء اختبار ثالث   

ن بـالإفراج   ون الرئيسيو مالتواطؤ، هو المتهم الوحيد المحتجز رهن المحاكمة، بينما يتمتع المته         
للمصدر، يتعارض احتجازه قبل المحاكمة مع مبدأ المساواة أمـام القـانون،            اً  ووفق. المؤقت
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،           ١٤ من المادة    ١في الفقرة    الوارد
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 من العهد، التي تقضي بأن يكون من حق الموقوف أو المعتقل            ٩ من المادة    ٣وأحكام الفقرة   
 ١٤من المـادة    ) ج(٣بتهمة جزائية أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، والفقرة             

  .كم المتهم دون تأخير لا موجب لهبأن يحاالتي تقضي 
. ، يؤكد المصدر أن السيد عبد االله تعرّض لتدابير اقتحامية أخرى منذ توقيفه            وأخيراً  -١٨

افة، وجُمّد معاشه التقاعـدي، دون إصـدار        فقد صودرت ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة ك      
  .حكم قضائي ضده، وذلك دون أي إمكانية للطعن في هذه التدابير

  رد الحكومة    
 لتلقي ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣وجّه الفريق العامل إلى الحكومة رسالة مؤرخة   -١٩

 غضون المهلـة    في  ولم تكتف الحكومة بعدم الرد     .ملاحظاتها على الادعاءات السالفة الذكر    
 من أساليب   ١٦ كما تقضي بذلك أحكام الفقرة       ، بل إنها لم تلتمس تمديدها      فحسب المحددة

رأيه بناءً على المعلومـات     وفي هذه الظروف، يحق للفريق العامل إصدار        . عمل الفريق العامل  
  .ة لديهتاحالم

  المناقشة    
 رد فعل منذ سبعة أشهر في مل مع الأسف، أن الحكومة لم تُبد أي ايلاحظ الفريق الع    -٢٠

، خاصة بالنظر إلى أنه يجب على تونس، التي         قضية تُعتَبر الادعاءات الواردة فيها خطيرة جداً      
 ـاً  ، أن تلتزم التزام   ٢٠١١يناير  /تمر بمرحلة صعبة من تاريخها منذ أحداث كانون الثاني         اً قاطع
  .بالديمقراطية واحترام دولة القانون وحقوق الإنسان

لخَّـص  وتُ. القضية قيد النظر، رُفعت دعوتان مختلفتان ضد الـسيد عبـد االله           وفي    -٢١
بـالتوقيف  "  الـديمقراطي  يالتجمع الدسـتور  " المعروفة بقضية    الادعاءات في القضية الأولى   

اً والاحتجاز دون إصدار أي أمر اعتقال، وباستمرار احتجازه رغم اتخاذ قاضي التحقيق قرار            
  . دائرة الاتهام، ورغم إطلاق سراح أكثرية شركائه في التهمةبالإفراج المؤقت عنه أكدته

 ٢٤ في   السجن السيد عبد االله     أُودع،  "كاكتوس"وفي القضية الثانية، المعروفة باسم        -٢٢
اً في هذه القضية إلا بسبب      ويدفع المصدر بأنه لم يلاحَق بصفته شريك      . ٢٠١١يونيه  /حزيران
 أن الوقائع التي اتُّهم بها      ويضيف المصدر . اص المتهمين  الأشخ سمه بخط اليد على قائمة    اإضافة  

اً ، بما يمثل تمييـز     أُفرج عنهم   جميع المتهمين الرئيسيين   وأن،  للقانون الجنائي  لا تشكل انتهاكاً  
  . عن أن قاضي التحقيق لم يستمع إلى أدلة النفي، فضلاًهضد
 مـن   ١١ و ١٠ و ٩واد  وهذه الادعاءات، التي لم تعترض عليها الحكومة، تنتهك الم          -٢٣

 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ٩الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة      
 من العهد وتخالف الفئتين الأولى      ١٤من المادة   ) ه(٣ و ٢ و ١عن الفقرات     سية، فضلاً والسيا

  .والثالثة من أساليب عمل الفريق العامل
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  اتلتوصيالرأي وا    
تعـسفي،  إجـراءٌ   يرى الفريق العامل أن احتجاز السيد عبد االله         ،  تقدمفي ضوء ما      -٢٤

ويتعارض مع الأحكام السالفة الذكر ويندرج ضمن الفئتين الأولى والثالثة من فئات أساليب             
وعليه، يطلب إلى الحكومة أن تعمد إلى الإفراج الفوري عـن الـسيد             . عمل الفريق العامل  

ضاً عما تكبّده من أضرار، وأن تـوفي بالتزاماتهـا          االله، وأن تنظر في ضرورة منحه تعوي       عبد
الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وأن تُبديَ قدراً أكبر من التعاون مع الفريق العامـل                

  .مستقبلاً، وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة
  ]٢٠١٢ أبريل/ نيسان٣٠اعتُمد في [

        


